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 موريس متى

تبلغت #وزار ة المال من صندوق النقد الدولي أن #لبنان سيتسلم في 51 أيلول الجاري نحو مليار و531 مليون دولار هي حصة لبنان الخاصة من أكبر توزيع لمخصصات 
)حقوق السحب الخاصة  SDR وتمثل هذه . آب الفائت 33مليار دولار والتي أقرها الصندوق بشكل نهائي في  116اريخ صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل نحو ي تف( 

ذا استُخدِمتالمخصصات  ة ستكون فرصة فريدة بحكم ما وصفته المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورغييفا بحقنة لقاح في ذراع العالم لمواجهة تبعات فيروس كورونا، وا 
.لمكافحة الأزمة غير المسبوقة  

 
هي الاموال التي كان يجب ان تصل الى لبنان منتصف الشهر الجاري، لكن مليون دولار، و  016سجلت ما يقارب  3635حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة عن العام 

. ولم يستفد منها، فبادر الصندوق الى ابلاغ السلطات اللبنانية بإمكان الحصول عليها 3662ام اللافت ان للبنان حصة أيضا من حقوق السحب الخاصة التي استحقت في الع
مليون  016مليون دولار تضاف الى مبلغ الـ  371وقيمتها  3662يل قيمة حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان والعائدة للعام وبالفعل طلبت وزارة المال من الصندوق تحو 

.أيلول الجاري 51مليار دولار ستدخل حساب الاحتياطات الاجنبية لدى مصرف لبنان في  5.531 دولار، ما يعني ان  
 

لسحب الخاصة، نصح صندوق النقد الدول الاعضاء باستخدام هذه الاموال بالطريق الافضل لدَعْم عَجْز ميزان المدفوعات، في مقاربة لكيفية الادارة الصحيحة لحقوق ا
الى صندوق النقد  حقوق السحب الخاصة غير مشروطة إستنادا. التي ضَرَبَت العالم أجْمَع" كورونا"المي، بعد الآثار السلبية التي ترتبَّت من جرّاء جائحة والإستقرار النقدي الع

يقة شفافة ومسؤولة، ويأتي لدعم الإصلاحات الذي اوصى سابقا بأن يتمّ تخصيص هذه الاموال لدعم احتياطات البنك المركزي اللبناني، وأيّ استخدام لها يجب أن يكون بطر 
ه الاموال غير واضح من قِبل الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، حيث تشير حتى هذه اللحظة يبقى مصير استخدام هذ. اقتصادية والحاجات الطارئة للشعب اللبناني -الماكرو

دة لكهرباء لبنان لشراء الفيول اويل والغاز اويل للاشهر المقبلة كون النفط العراقي لن يساهم وحده في المعلومات الى ان جزءا من هذه الاموال قد يذهب الى تمويل سلفة جدي
وقد يذهب جزء من اموال حقوق السحب الخاصة الى تغطية جزء من الكلفة . مليون دولار حدا اقصى 366حجم السلفة الجديدة الى نحو زيادة ساعات التغذية، وقد يصل 

ا بعد رفع الدعم لمرحلة م" المركزي"يل البطاقة التمويلية، كما تؤكد مصادر مصرف لبنان ان جزءا من هذه الاموال سيُستخدم لتعزيز الاحتياط الاجنبي لدى المطلوبة لتمو 
.ولتعزيز السيولة الاجنبية لدى مصرف لبنان لتمكينه من الاستمرار بتمويل الاستيراد بالعملات الصعبة  

 
 بفاق هذه الاموال، في ظل مخاوف من أن تدخل ايضا في البازار السياسي، علما ان الخيارات عديدة والكلمة الفصل ستكون لحكومة الرئيس نجيالغموض يلف مصير إن

.ميقاتي بالتنسيق مع البنك المركزي  
 

لذّهب، لندرة الحصول عليها من جهة، ولما يُعانيه لبنان من أزمات خانقة وحِفاظًا على قيمة هذه الأصول، وحُسن استخدامها، نظرًا الى أهمّيتها التي توازي أهمّية احتياطات ا
ه الحقوق بشكل عَبَثي، وأن تُهْدَر عائداتها هباءً، كمثل إمكانية إستخدامها في الدّعم الموازي للتهريب الشرعي من جهة أُخرى، ولما كان من الثابت أنه يُخشى من التصرُّف بهذ

اتها بما يضمن باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى تنظيم كيفية التصرُّف بهذه الحقوق بَيعًا وتفرُّغًا، وحَصْر استخدام عائد" الجمهورية القوية"كتل وغير الشرعي، تقدم نواب ت
قراره، واعتبار فعاليتها في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بحَسَب الأولويات، ولحظ الاقتراح ضرورة إدراجه على جدول أعمال أوّل جلسة ت شريعية عامة، لمُناقشته وا 

ر العجلة، عملًا بأحكام المادة .خلي لمجلس النوّابمن النظام الدا/ 556/الأسباب الموجبة بمثابة مُذكّرة تبُرِّ  
 

تفرُّغًا، رهْنًا أو تأمينًا، إيداعًا أو أمانةً أو ضمانةً، إلّا  في تفاصيل اقتراح القانون المقدَّم، يُحظر التصرُّف بحقوق السَّحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، بَيعًا أو
ت التصرُّف بالحقوق والمومأ إليها أعلاه، بتمويل البطاقة التمويلية، المنصوص عنها في القانون الرقم كما يُحصر استخدام كامل عائدا. بموجب قانون يصدر عن مجلس النوّاب

.ؤسسات دَولية ضامنة للتنفيذ العادل والشفافحصْرًا، على أن يُستعان بم 336/3635  
 

التي تعتبر فرصة لن تتكرر قريبا، فيما المخاوف من هدرها مثلما حصل مع كل في هذا السياق، حذر نائب رئيس مجلس الوزارء سابقا غسان حاصباني من إهدار هذه الاموال 
الحكومة " شهر عسل"م العشوائي، أو حتى يتساءل ما إذا كان سيتم استخدام هذه الاموال لدعم ما يصفه بـالاحتياط الاجنبي الذي كان موجودا في مصرف لبنان وذهب الى الدع

لذلك فان إستخدام هذه الاموال يجب ان يكون بطريقة مدروسة بدقة على ان يأتي ضمن حل شامل . البحث في حلول أخرى بعد رفع الدعم الجديدة لشراء بعض الوقت الى حين
الاتفاق حوله  كما يؤكد حاصباني ان هذه الاموال وفي الظروف العادية، يمكن وصفها بالدفعة الاولى غير المشروطة ضمن أي برنامج تمويلي يمكن. ومتكاملةوخطة واضحة 
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.ملياري دولار تقريبا 3.5مع صندوق النقد الدولي والذي يمكن ان يصل حجمه بالنسبة الى لبنان الى ما يقارب   
 

لى اي خطوة يشهد لبنان على رفع تلقائي للدعم نتيجة نفاد الاموال بالعملات الصعبة لتمويل أي دعم إضافي، ولتفادي هدر اموال حقوق السحب الخاصة ع في هذه المرحلة
نسبة الى المحروقات والادوية وغيرها، غير مدروسة للدعم العشوائي مثلما حصل في الفترة الماضية، ويذهب جزء كبير من هذه الاموال الى التهريب والتخزين والاحتكار بال

انيين لمواجهة هذه المرحلة الصعبة ريثما تتم الاصلاحات المطلوبة التي وبالتالي يجب حاليا تركيز إستخدام اموال حقوق السحب على تأمين وتعزيز شبكة أمان إجتماعية للبن
من هنا، يشدد حاصباني على ضرورة حصر توزيع الاموال الجديدة ببطاقة تمويلية . الداخل والخارج توصي بها كل الجهات والمؤسسات الدولية والدول المانحة والخبراء في

يع الاموال نقدا بل عبر بطاقة الكترونية للمستحقين من العائلات اللبنانية الاكثر حاجة، ويمكن الانطلاق من العائلات التي تم تحديد مبنية على منصة رقمية وبالتالي عدم توز 
يقوم مصرف لبنان باستخدام ولتغطية كلفة الاستيراد . الف عائلة على ان يصار الى التداول بهذه البطاقة بين هذه العائلات والمحال التجارية ونقاط البيع 716قرب  عددها

ب للدولار النقدي الى السوق السوداء او الى خارج الحدود عبر الاموال الاجنبية لتمويل هذا الاستيراد وتأمين الدولارات، وبالتالي تبقى قيمة الاموال محفوظة ولا نشهد أي تسر 
كما يؤكد حاصباني إمكانية إستخدام هذه . لبنانية مع قدرة أفضل على تتبع كيفية إنفاق هذه الاموالالتهريب، وفي الوقت ذاته هذه العملية تساهم في الحد من طباعة الليرة ال

.ية النفقات الاستشفائية والفاتورة الصحية ما يرفع بالتأكيد قيمة البطاقة التمويلية التي يُنتظر ان تدخل حيز التنفيذالبطاقة الإلكترونية لشراء الادوية وتغط  


